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 : صلخالم

يأتي هذا البحث لإيضاح عمق أثر تأهيل القاضي علميا و في تطوير قدراته على تقدير الأدلة الثبوتية و الوصول إلى القناعة 

إلى إبراز قيمة إدخال المنهج العلمي كجانب أساسي في إعداد شخصية القاضي   هدف يفإن البحث  الوجدانية للقاضي، و من هنا  

العلمية الى جانب شخصيته القضائية الأثر الذي يحُدثه هذا التأهيل على مبدأ مهم هو مبدأ القناعة الوجدانية للقاضي أثناء اطلاعه 

غير قضائية معنية بإعداد تلك التقارير بالإضافة الى   على تقارير الأدلة الثبوتية خصوصا في ظل وجود دوائر ساندة أو أدوات

الأول مفهوم   لمبحث: يتناول امباحثيتضمن البحث ثلاثة  استغلال التكنولوجيا من قبل المجرمين و انتشار وسائل جديدة للإجرام،  

الثالث قدرة   في المبحثالثاني حدود القناعة الوجدانية للقاضي بالأدلة المقدمة، و  مبحثالتأهيل العلمي للقاضي، بينما يتناول ال

القاضي المؤهل علمياً على تقييم الأدلة العلمية والمادية. يؤكد البحث في نهايته على ضرورة العمل الجاد لإعداد قضاة مؤهلين 

علمياً وعملياً، مما يتطلب جهوداً كبيرة ومتطلبات لوجستية لأن نجاح عملية الإعداد سيؤدي إلى زيادة الفعالية على المدى الطويل 

 ان العمل القضائي وزيادة مهارات القضاة.وإتق

يوصي البحث باستمرار تزويد القضاة بالمعلومات العلمية والتكنولوجيا الحديثة، وإدخال موضوع مبادئ الأدلة العلمية الحديثة  

كمنهج دراسي في معهد القضاء، مما يؤدي إلى تخرج كوادر قضائية متخصصة. يقترح أيضاً تطوير استراتيجية لتحقيق خطة 

د القضائية بتحديث مناهجهم، أو للقضاة بإعداد سلسلة من الورش والدورات التدريبية لتزويدهم التأهيل العلمي، سواء لطلاب المعاه

بالمعلومات العلمية وتحديثها باستمرار، مما سينعكس إيجاباً على أدائهم العملي، وكذلك العمل على إنجاز منظومة متكاملة تخص 

برة من الجانب الفني وليس فقط الاطلاع على النتيجة النهائية لاسيما برنامج تطبيق العملي يسهم في تسهيل استيعاب تقارير الخ

 .فيما يتعلق بنظام الأدلة الثبوتية مما سينعكس على الاقتناع الشخصي للقاضي

  التكنولوجيا  ،الأدلة ،الاقتناع ،القرائن ،الأحكام ،التأهيل العلمي :الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

This research aims to clarify the profound impact of scientifically qualifying judges, enhancing 

their ability to assess evidentiary evidence and reach emotional conviction. The study emphasizes 

the importance of integrating the scientific method in shaping the judge's scientific personality 

alongside their judicial persona. It highlights how this qualification influences the principle of 

emotional conviction when judges review evidence reports, especially given the involvement of 

supporting entities and non-judicial tools in preparing these reports, and the use of technology by 

criminals leading to new types of crime. 

The research is divided into three sections: the first explores the concept of scientific qualification 

for judges, the second addresses the limits of judges' emotional conviction with the presented 

evidence, and the third examines the ability of scientifically qualified judges to evaluate scientific 

and material evidence. The conclusion stresses the necessity of diligently preparing scientifically 

and practically qualified judges, requiring significant efforts and logistical support. The success of 

this preparation process will lead to long-term effectiveness, mastery of judicial work, and 

improved judicial skills. 

The research recommends continuously providing judges with scientific information and modern 

technology, and incorporating principles of modern scientific evidence into the Judicial Institute's 

curriculum. This approach will lead to the graduation of specialized judicial cadres. It also suggests 

developing a strategy to implement the scientific qualification plan, whether by updating curricula 

for judicial institute students or through workshops and training courses for judges to continuously 

update their scientific knowledge, ultimately improving their practical performance. Furthermore, 

it advocates for completing an integrated system for practical application programs to facilitate 

judges' understanding of expert reports from a technical perspective, enhancing their personal 

conviction regarding evidentiary systems. 
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 المقدمة . 1

 التعريف بموضوع البحث: .1.1

تعد الجريمة من أخطر الظواهر التي عرفها البشر منذ ظهوره على وجه الأرض الى يومنا هذا وقد عملت الحكومات جاهدة من 

جهزتها الأمنية على محاولة السيطرة عليها ومكافحتها بشتى الطرق الممكنة لكشف العابثين وإحباط مخططاتهم وبحلول أخلال  

لقت بظلالها على نواحي كثيرة في الحياة أالقرن العشرين فقد اكتسى هذا الصراع اتجاها جديدا نتيجة للثورة التكنولوجية التي  

لى طرق مبتكرة في القيام بجرائمهم إساليبهم والانتقال من الطرق التقليدية  أفي تطوير    باستغلالهاوالتي قام الخارجون عن القانون  

مام تحدي جديد وخطير فرض عليهم ضرورة تطوير انظمة كشف غموض المنازعات أوهو الأمر الذي وضع الجهات المختصة  

ساسي في أهمية وجود القاضي كعنصر  ألى  إوبالنظر    ،العلمية الحديثة(  الأدلةوالوقائع والجرائم للحد منها ومن هنا ظهر نظام )

نظام   في  الحداثة  ليواكب  العلمية  الناحية  من  القاضي  تأهيل  استوجب  فقد  والوقائع  المنازعات  تلك  والتكنولوجية   الأدلةحسم 

مامه ليصبح جزءً مهماً من منظومة الحداثة في قطاع العدالة مما سينعكس  أالمستخدمة في الكشف عن غموض القضايا المعروضة  

 مام المحكمة.أالمطروحة  الأدلةوالقناعة القضائية الوجدانية حول  الأحكاملا وهما تسبيب أايجابا على مبدأين مهمين 

بحث  بالتقصي عن الحقيقة و لا تتحقق هذه الغاية إلا بعديكمن دوره   حيث    ،إن للقاضي دورا هاما في المنازعات أمام القضاء

فهناك   ،إلى الحقيقة ومن هنا تبدو أهمية دور القاضي في ممارسة سلطته للوصول  ،شاق و جاد يرتكز على الدقة و التفكير الناضج

قانون من    213حيث منح المشرع هذه السلطة بحسب نص المادة    الأدلةفهو الذي يقدر قيمة هذه    الإثباتتلازم بين القاضي و أدلة  

المقدمة في اي دور من   الأدلةتحكم المحكمة في الدعوى بناء على اقتناعها الذي تكون لديها من  "المحاكمات الجزائية    أصول

التحقيق   الرسمية    الإقرارالمحاكمة وهي    و أادوار  والكشوف  والمحاضر  التحقيق  الشهود ومحاضر  وتقارير   الاخرى وشهادة 

ولهذه السلطة تبعات وآثار سلبية او ايجابية بحسب مستوى المهنية   "المقررة قانونا  الاخرى  الأدلةووالقرائن    الخبراء والفنيين

 .صقلها من خلال برامج رصينة تعد لهذا الغرض بالإمكانلصاحب السلطة والتي 

أدلة   القـاضي لا يقتصر فقط على تقديـر  العقوبة  الإثباتودور  إلى تفريد  أهميته  ،بل يمتد  الموضوع  من اتصاله  ويكتسي هذا 

 .وما لذلك من علاقة أكيدة بحق المتهم وحريته ،المباشر بتطبيق القانون

سلامته على قدر الحماية  و ينعكس حسن التقديـر و   ،شخصية و قانـونية و   ،فالسلطة التقديرية للقاضي ترَِدُ على عناصر موضوعية

التقديرية في وزن الدليل وتقدير الجزاء يوفر  ،ء لحق المتهم في المحاكمة العادلةالتي يكفلها القضا فممارسة القـاضي لسلطته 

على اقتناعه بصحة الدليل فيحكم القاضي بناء    ،هذه السلطة و تمكُّنه منها تزيد هذه الضمانات وبقدر اتساع  ،ضمانات أكيدة للمتهم

و الخطورة   ،يعاقب المتهم بالجزاء الذي يراه متناسبا مع خطورة فعله على المصالح المحمية من جهة و  ، وكفايته لإدانة المتهم

 . أخرى في حدود الشرعية الجنائية الجنائية للمتهم من جهة

 أهمية موضوع البحث:  .2.1

 بالإضافةذين يسهمون حماية العدالة  همية الشريحة التي تتمحور حولها الدراسة الا وهم القضاة والأهميته من  أيكتسب البحث  

 ذ لابد من تمتعهم بالمعلومات التي تخص العلوم الساندة لعملهم.إذين سيصبحون قضاة بعد تخرجهم لطلبة المعهد القضائي وال

اليوم  ل القاضي علميا ً  قد أصبح  تأهيل  أساسيا من مطالبموضوع  للقضاء  مطلبا  الحداثة والتطور   دور  مهمة  يعد   فلم   ،إدخال 

 و ظروف  المطروحة  الأدلةبل أصبحت    ،فحسب  المعروضة أمامه    المنازعاتالنص القانوني على    تكييف  علىمقتصراً   القاضي
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النطق بالحكموتدقيق   محل اعتبار  النزاع  الجزاء(  القاضيو لا يستطيع    ،عند  الحقيقي الوصول إلى    )وخصوصا قاضي  الفهم 

ساسية ذات قاعدة علمية بتخصص التقرير المعروض أ بمعلومات  إلا إذا كان متمتعاً من الناحية العلمية  تقرير الجزاء  والعادل لنتائج  

ذا كان الأساس العلمي مطلوبا لدى العاملين في مختلف العلوم والموظفين في الوظائف التي تسُتحدث بناءً على التخصص إو  ،مامه  أ

 إعداد   ان مراحل  و .القضائي مطلب لا يمكن الاستغناء عنه ساسيات العلوم في المجالأدخال منهج يخص دراسة  إفإن العمل على  

ساسيات العلوم والعلوم ألتتاح له فرصة كامله ان ينهل    المعهد القضائين تبدأ منذ السنة الأولى في  أيجب    العلمية  القاضي  شخصية 

تكوينه تكوينا   بقصدمامه لاحقا خلال حياته القضائية  أالتي ستعرض    الأدلة بتقارير  الطبية وبعض جوانب التشريح قدر تعلق الأمر  

إلى تخريج    قود لها و هو ما سيتم تهيئته  سليما متناسبا مع المهمة التي   القيام ذوو كفاءة و  من القضاة    دفعةقطعاً  قادرين على 

و الذين سترتفع لديهم درجات الشعور   ذاتهمعلى أداء مؤسسة القضاء و على قناعة المتقاضين    إيجابيابمهامهم بكفاءة مما سينعكس  

 .الصادرة القضائية الأحكام بعدالة  والاقتناعبالرضا 

 ،أصبح مطلبا لا يمكن التنازل عنهالثبوتية    الأدلة  بمبادئمناهج علمية متخصصة معنية  استحداث    ومـما تجدر الإشارة إليه أن

ن تمتد واسعا لفهم كل ما مرفق بالدعوى وكل شيء أفطبيعة عمل القاضي تجعل منه )خبير الخبراء( لذا فإن خبرته تلك يجب  

لى تأهيل القاضي إن يتعدى الأمر أ بقراءة التقرير النهائي المرفوع من الدوائر الساندة بل يجب  الاكتفاءيتعلق بالنزاع وليس فقط 

و للوصول أ  لاستنتاجاته   الاطمئناندق تفاصيله في حال عدم  أللمستوى الذي يمكنه من مناقشة جوانب التقرير والوقوف على  

و التي   القضائي  من العمل  التي تتراكم لدى القاضيفالخبرة     الأحكاممطلق بنتائجه قبل اعتماد ماورد فيه عند تسبيب    لاطمئنان

تعد غير  خاصة  لا يمكن التغاضي عنها من الضرورات التيتدريبية أصبح الدورات لل بالإضافةعداد دقيق و متخصص  إيسبقها 

ن يسبقها منهج علمي خلال دراسة القضاء وتلحقها دورات وورش أبل يجب  قطاع العدالة  التسابق على تطوير  في ظل جهود    كافية

 .جديد واستمرار احياء وتغذية المعلومة العلمية لديه وما هتدريبية مستمرة لرفد القاضي بكل 

 هداف موضوع البحث: أ .3.1

القناعة  الوصول إلى  و  الثبوتية   الأدلة  في تطوير قدراته على تقدير  تأهيل القاضي علميا و   لإيضاح عمق أثر  البحث  يأتي هذا

عداد إساسي في  أدخال المنهج العلمي كجانب  إ  نهدف من وراء هذا البحث إلى إبراز قيمة   و من هنا فإننا ،الوجدانية للقاضي

على مبدأ مهم هو مبدأ القناعة الوجدانية   أهيلالت الأثر الذي يحُدثه هذاشخصية القاضي العلمية الى جانب شخصيته القضائية  

دوات غير قضائية معنية بإعداد تلك أ  وأوجود دوائر ساندة    خصوصا في ظل  الثبوتية  الأدلة ثناء اطلاعه على تقارير  أ  للقاضي

ن العلم و لا شك أن هناك تلازما بي  ، جديدة للإجرام  وسائل انتشار    الى استغلال التكنولوجيا من قبل المجرمين و  بالإضافةالتقارير  

على عمل المؤسسة القضائية فيما لو تمت الاستفادة منه في تطوير   التلازم يحتاج إلى دراسة معمقة لبيان هذا الأثر هذا  ،والقضاء

الثبوتية    الأدلةساس العلمي في تحليل  كثر اطلاعا على الأأ  من فرضية أن القاضي كلما كان  بحثال  اسننطلق في هذو  ،قطاع العدالة

في مختلف القضايا التي تعرض المرفقة    وتقدير مصداقية نتائج التقارير  الأدلة  قيمة  كلما كان أكثر قدرة على تقدير وكواليس العمل

 . عليه

 هيكلية موضوع البحث:  .4.1

البحث   مباحث لى  إقسُِم  الأ  ،ثلاثة  القناعة المبحث  الثاني حدود  المبحث  يتناول  بينما  للقاضي  العلمي  التأهيل  مفهوم  يتناول  ول 

حيث ،  قدرة القاضي المؤهل علميا على تقدير الأدلة العلمية والماديةب  مبحث الثالث، والمامهأالمعروضة    الأدلةالوجدانية للقاضي ب

 دناه:أتمحورت تلك المباحث حول المواضيع المبينة 
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 المبحث الأول: مفهوم التأهيل العلمي للقاضي 

 تعريف التأهيل العلمي للقاضي أولا:

 أهمية التأهيل العلمي في تكوين قناعة القاضي الوجدانية :ثانيا

 مراحل إعداد وتأهيل شخصية القاضي العلمية :ثالثا

 ً  رابعاً: الأسباب الموجبة لتأهيل القاضي علميا

 مامه أالمعروضة  الأدلةحدود القناعة الوجدانية للقاضي ب :المبحث الثاني

 حرية الاقتناعأولا ـ ضمانات تتعلق بمفهوم 

 : الاقتناع بناءً على اليقين والجزم1

 : الاقتناع استنادا للدليل 2

 الاقتناع استنادا للأدلة القضائية: 3

 ثناء الجلسة للمناقشة أ: عرض الدليل 4

 : منع الركون إلى أدلة محددة معينة 5

 لى أدلة منطقية مشروعة إالاقتناع استنادا  6

 المعروضة في المحكمة  الأدلة: الاقتناع بناء على الإلمام ب7

 : الاقتناع المتآلف مع المنطق والعقل 8
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تأهيلأصبح الحديث عن    وفق أسس علميةالقاضي    ت ضرورة  المطروحة عند  القضايا  أهم  عداد إطرق    وتطوير  تحديثمن 

ساسيات العلوم الطبيعية وعلاقتها أعملي يتناول  -وضع منهج نظريأصبح الحديث اليوم عن  بل ،القاضي من النواحي المعرفية

بين الحوادث الجنائية والانتحار يعد جزء حيوي ومهم في   الثبوتية وكذلك تناول المعطيات التشريحية الرئيسية للتمييز ما   الأدلةب

الواردة    الأدلةعداد نخبة قضاة قادرين ذوو خبرة وكفاءة في حسم القضايا بقرارات مستندة الى فهم دقيق لظروف القضية وإطريق  

 .فيها
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 للقاضي  التأهيل العلمي تعريف :أولا

بحيث العلوم التي يحتاجها ذوو التخصصات الأخرى قدر تعلق الأمر بعملهم    مبادئبالتأهيل العلمي هو وضع منهاج يتناول  يقصد  

أحد الركائز الأساسية لنجاح ممارسة المهنة التي يكون  يعرف أيضا بأنهكما  ،تتاح لهم الفرصة في ربط المبدأ بالاستنتاج النهائي

مباشر   ارتباط  والتكنولوجيا ألها  الحديثة  بالعلوم  مباشر  "تتعشق    ،و غير  ان  مفهوم  يقوم على  متكامل  برنامج  تهيئة  بعد  وذلك 

 ذ يتم إعداد القاضيإ الأساسي مدار البحث الاختصاصساسية والساندة" مع بعضها بالقدر الذي يضمن تطوير الاختصاصات الأ

لما بعد التخرج وممارسة   ، و استمرار ذلكفي مرحلة الدراسةإعدادا خاصا يؤدي إلى إلمامه بالعلوم الجنائية الأساسية و المساعدة  

خبرة   سيوفر للقاضي مما    عمله داخل المؤسسة القضائية ضمن برنامج يتم وضعه على المدى البعيد ويخضع لتحديث مستمر  

 في أيو مدني و  أت القضايا ذات تخصص جزائي  نازعات سواء كانل في مجرى الفصل في المسائل و الاتساقا أفض خاصة و

  .القضائي داخل مؤسسة القضاء تدرجالمرحلة من مراحل 

الاختبارات التي توضح مدى استفادة    واجتيازبأنه دراسة العلوم الساندة للعمل القضائي    مفهوم الإعداد العلمي للقاضي  كما يعرف

 ذلك بعد و سلاسة ومهنية وموضوعية    أكثرداء عمله بشكل  أضافته له من خبرة لتمكينه من  أ  القاضي من تلك العلوم ومقدار ما

 بما يحقق غاية العدالة بعمله والصلة   ذاتالأساسية  شاملا من خلال دراسته مختلف العلوم  عمليا دقيقا وتأهيله تأهيلا علميا نظريا و

 . المنشودة

ن كانت محاضرات إالدقة في اختيار الموضوعات التي سيتم ضخها داخل مؤسسة القضاء سواء  المنشود هو    الهدف  نإو من هنا ف

يهدف   فهذا النظام لا  ،تبتعد عن صلب عمله  ولا  و دور القاضيو ورش ودورات تدريبية بحيث تتفق  أداخل المعهد القضائي  

عطاء تفسيرات علمية للأدلة الثبوتية المادية بغية ايصال إنما  إوتوجيهه فيما يتعلق بالتكييف القانوني ومعالجة المعلومات القانونية  ل

 باستشارة ننا نرى ضرورة تشريع قانون يقضي  أمامه من عدمه كما  أمن قراره في اعتماد الدليل المعروض    الاطمئنانالقاضي الى  

التعاقد على اي نظام او جهاز يتولى تحليل الآ القضائية قبل  المؤسسة المؤسسة  الجريمة بعد إخطار  المرفوعة من مسرح  ثار 

همية أو تقنية جديدة بحيث يصبح دور تلك الجهات فنيا فقط لذلك ستتجلى  أالقضائية بكتاب رسمي عن نية الحكومة بجلب جهاز  

 تأهيل القاضي علميا في هذا الجانب. 

القضاة   التخصصات التي تدخل بصلب عمل   ومقتصراً على  مدروساً بعنايةن يكون نظام تأهيل القاضي علميا  أ يجب  مما تقدم

 عملهم.ساسية والتي تساعدهم على أداء بالعلوم الأإلمام كافٍ  لمنحهم

 :الوجدانية  في تكوين قناعة القاضي التأهيل العلميأهمية  :ثانيا

الساندة حتى تتكون له العلوم  بأساسيات  إيجابي إلا إذا كان ملما  إن القاضي لا يمكنه أن يؤدي وظيفته في المجتمع بشكل فعال و

ودراسة ظروف   أنماط المجرمين تلك العلوم غير القانونية التي يحتاج إليها في التعرف على  بمبادئ  مغذاه علمية    - ملكة قانونية

 .والجزائيةالنصوص القانونية الموضوعية  دراسة لا يكفيه في هذا المجالو ،النزاع او الجريمة

فكرة و عليه  تبدو  ما  بالنظر    التأهيل  رغم  ما  نوعا  للقاضي صعبة  بالنسبة  العلمية عن   لاختلاف العلمي  بالتخصصات  الدراسة 

العصر الحديث أن  فلم يعد بإمكان إنسان  ،في عصرنا الحالي  غنى عنهاأنه أصبح ضرورة لا    لاإ الدراسة بالتخصصات الإنسانية

ن  أو غير مباشر بذلك القرار كما  أالتي لها تماس مباشر  التخصصات  العلوم و   على  الاطلاعقرار مصيري من دون    باتخاذيقوم  

الإنسان يميل لتطوير حقل اختصاصه بالاستفادة من   أصبحبل  العصر الحديث لم يعد للتخصص النقي مكان في العصر الحديث  

 ، (1996 ،)بهنامالتطور بالفروع القريبة من تخصصه 
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، و قد ن هذا التوجه سيسهم في رفع كفاءة المهنة وإتقانهاألى إمدرسة تعشيق الاختصاصات الأساسية والساندة كما يؤكد أنصار  

كبر من القضاة الملمين بالتخصصات الساندة والمهيئين ألى تعبئة عدد  إوطبيعة التطور بالجرائم والنزاعات    أصبحت الحاجة اليوم

فلا  نماط الجرائم الحديثةأثار وكذلك  لى تطوير معلوماتهم بشكل مستمر لرفدهم بكل ما يتوصل له العلم في مجال تحليل الآإذهنيا  

ونستطيع   القضائية احيانا ستترتب على نتائجها  الأحكامدون اطلاع قطاع العدالة عليها كون ان    ن تدخل حيز العملأيمكن لها  

 الداعية لمشروع التأهيل في النقاط التالية:أن نلخص أهم المتغيرات الواقعية 

والتزوير كترونية  الجريمة الالاتساع أنماط  تأهيل القاضي، على سبيل المثال    اتخاذ خطوةـ لقد كان للتطور العلمي دورا هاما في  1

 لقاضي.التأهيل العلمي ل هو من أهم الأسباب التي فرضت ضرورة و ،أنماطا جديدة من الجرائم لم يكن معروفا من قبل أظهر لنا

لا يمكن للخبير مهما كانت درجة دقة نتائجه وموضوعيتها و  ،يخضع لتقدير القاضي  الإثباتالدليل العلمي شأنه شأن باقي أدلة  ان  

 . العدالة رساءإفي  تقدير قوة الدليل ودورهأن يحتل مكانة القاضي في 

هم بواسطة دراسة المت يمتد إلى فحص شخصية  وإنما  ،القانون  وتطبيق إن دور القاضي لا يقتصر على استخلاص الوقائع    ـ2

علاقة القاضي بدراسة   فيقوم   ،والبدنية  والاجتماعيةمتخصصون في الجوانب النفسية    بإعدادهيقوم    والذيتقرير الجانب النفسي  

 يجب أن يكون القاضي مؤهلا تأهيلا علميا كافيا بمعلومات تكفل له الإلمام بكل تلك  حيث  ،مامهأالتقرير بالواقعة المعروضة  

 (.1993 ،)المهدي الأمور

مامه أيعرض    مافالإلمام بكل    ،المختلفة  الأدلةبالتقارير ويمٌكِِّنه من الإحاطة    من النواحي التكنولوجية  عدادهإتهيئة القاضي وـ إن  3

 . القضائية الحديثةرساء دعائم السياسة إسيلعب دورا فاعلا في لمجالات وفي شتى ا باستمراروتحديث معلوماته 

بل عليه    ،بينهما  السببية  والعلاقةللجريمة    والمعنويـ إن مهمة القاضي اليوم لا تقتصر على مجرد البحث في الركن المادي  4

دقيق  يتطلب إعداد منهج دراسي وتطويري    وهذا،  بهاثم تحديد الباعث على ارتكا  ،والمجرمدراسة الظروف الخاصة بالجريمة  

 للسياسة القضائية.  العملية التطويرية يصدر حكما ملائما مع ما تتطلبه  لكي

علم علم النفس وكالدقيقة   الأحكامالتي تساعده في إصدار    الأساسية  العلومب  لِمً ـ إن القاضي وفقا للمفهوم الحديث ينبغي أن يكون مُ 5

 لدى القاضي أن تكونمما سيؤدي الى    ،والوسائل الحديثة المستخدمة في التزوير والتزييف  الجنائية   الأدلة  وعلومالجنائي  الاجتماع  

الكافيين  قدرة  ال الخبراءوالالمام  تقارير  فهم  ما  على  وتمييز  الفني  الجانب  نتائج ضمن حدود   من  ذو  وما هو  منها  هو صائب 

 عدمه.المعقولية والمقبولية من 

 العلمية القاضي  شخصية مراحل إعداد وتأهيل :ثالثا

و النهوض   بها  و الارتقاءالتحقيقية  الحديثة بين البشر على تطوير العملية  الجرائم والوقائع  العدالة لمواجهة    قطاع  تتوقف كفاءة

 عملية الممارسة الفعلية للكوادر القضائية على حسن توظيف   على المستجدات بالوقائع يبصد بالتدر و يق   ،بأساليب تحقيقها لأهدافها

إصدار الحكم القضائي السداد في  بشكل يكفل الوصول من خلالها إلى   حداثة الجرائمفي مواجهة    لما تعلموه  بالإضافةمكانياتهم  إ

حدث الوسائل أفي مواكبة    المجتمعات اليوم في تطور مستمرن  أذ  إ. العدالة بأقل تكلفة ممكنة الأمثل و الرشيد و القادر على تحقيق 

مجاراة ما يحدث   للحد من انتشار الجريمة والمجرمين وتقليل المنازعات بما يضمن الحياة الامنة لذا تحاول التشريعات المختلفة

ات المخالفة للقانون خاصة المستحدث ي، غير أن النص القانوني لا يمكنه أن يحد من السلوك(1996  ،)بهناممتغيرات   فيها من

بيق القانون تطبيقا سليما وبالصيغة المثلى وبشكل على تط   ذات تكوين سليم قادر  ةبشري  نخبةوجود   مما يفرض ضرورة  ،منها

 ، المستجداتمواكبة و الحديث عصرال مع يتلاءموبما   والساندةساسية منها معاصر للتقدم بالاختصاصات المختلفة الأ
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سمة   العلوم الحديثة والتكنولوجيا هماوبما أن    ،)القاضي خبير الخبراء(  من خلال مبدأ  مهامهملممارسة    عدادهمإوتمكين القضاة و 

 فاق المعرفة من خلال برامج معدة لهذا الغرضآفتوسيع    ،والتأهيل العلميالتركيز على التدريب    العصر أصبح من الضروري

وبالتالي يعتبر   ،نجاز مهام عملهإفي    القاضي  وتميز  جودة العمل القضائي وضمان كفاءة  تحسين  يساعد على  روفكما هو مع

 ( 2021 ،حمدأ ) مراتب المنشودةمكون أساسي لتحقيق العدالة ووصولها إلى ال

ي في مرحلة أ)  مرحلة التكوين الأساسي قبل الدخول في المهنة  :لقاضي يجب أن يمر بمرحلتينالتأهيل العلمي ل و من هنا فإن   

بواسطة  ،الدراسة( المهنة  في  الدخول  بعد  يتم  و  المهني  التكوين  و  ومرحلة  التطويرية  التدريبية  التي   الدورات  العملية  الخبرة 

ن المؤسسة القضائية في كافة البلدان تسعى للوصول الى تدفق مستمر ومنظم أ  ، القضائية يكتسبها من خلال تدرجه في الوظائف 

و   ،خلال برامج معدة سنويا من  من الامكانات والمعلومات الحديثة للقضاة منذ بداية استلامهم لمهامهم ولغاية وصولهم للتقاعد  

 القانونية الفنية وتطوير ملكته تكوين ملكته نتكفلا  والعملية اللتان لِمُّ القاضي بالمعلومات القانونية النظرية خلال مراحل التكوين يُ 

 من خلال مبدأ ربط النظرية بالتطبيق العملي.

 :مرحلة التكوين الأساسيـ  1

منهج دراسي يضاف   باستحداثولى خطوات البرنامج  أن تبدأ  أمن أجل انجاح برنامج التكوين الأساسي والتأهيلي للقضاة يجب  

للمعهد  إ الدراسية  الخطة  مع   القضائي،لى  تتناسب  وبمفردات  مدروسة  منهجية  بآلية  الموضوعات  واختيار  ترتيب  يتم  حيث 

جرامية بحيث يتلقى طالب المعهد كل الأساسيات الضرورية لعمله ساليب الإالثبوتية والأ  الأدلةالتطورات المتسارعة في علوم  

 عام وبمنهج علمي مدروس.  عضو ادعاء وأالمستقبلي كقاضي 

الجانب النظري فقط وانما يجب ان يتناغم مع التدريب العملي وبجهد منظم يضمن   تتضمن  ساسي لاعداد مرحلة التكوين الأإن  إ

 العلمية الحديثة. الأدلةبربط المحاضرات النظرية بالتدريب العملي لاسيما بما يتعلق 

  ، المستقبلي  عملهفي    سينعكس على الارتقاء بمستوى أداء المتلقيمما    والمهارات  العلوم  سيتم اكتسابالتدريب   من خلال خطوة

تطور تناسب وتزويد القضاة بالمعلومات التي  ل  بالإضافةوالتسبيب    القضائية  الأحكامانسجام    وضمان  ،بهدف رفع كفاءة القاضي

 . (1977 ،)عبيد العمل القضائي

 :مرحلة التكوين المستمر )المهني(ـ  2

القاضي من   وتمكين  ،الممكنة  الحدودإلى أقصى    ورفع الكفاءة  في القدرات الشخصية  تحسينتحقيق  لتكوين المستمر هو  يقصد با

 وفقا لمتطلبات الدعوى وأطرافالدعوى  ودراسة ،نظريات الدفاع الاجتماعي وتطبيق  ،بما يمكنه من تفريد العقوبة أداء وظيفته

 .الحديثةالسياسة الجنائية 

 :التأهيل بالمرور على ثلاث مراحل أساسية تتمثل في ويتم

يتوصل له العلم والتكنولوجيا فيما يتعلق بتطبيقات   دعاء العام بكل ماو عضو الإأرفد القاضي  حيث يجب    :ـ مرحلة التأهيل النظري

السياسة الجنائية الحديثة من خلال تنظيم دورات وورش عمل ولقاءات وندوات واستضافة المعنيين بالأمر بشكل مستمر وبخطة 

 سنوية يتم اعدادها في بداية كل عام.

تنوع مواضيعه النظري مهما كانت درجة    جانبربط التطبيق العملي بالجانب النظري ذلك أن ال  من خلال  :ـ مرحلة التأهيل العملي

شكاله سواء أن يترافق مع التطبيق بكل  أولذلك يجب    للقاضيمحدودية المعلومات المقدمة    الاِّ  لا يمكن أن يضمن    مستواهو  ةالعلمي
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الثبوتية   للأدلةهم مفردات التأهيل العلمي إنشاء مختبرات مصغرة  أومن    ، مام المتلقينأاو تجارب تجرى بشكل حي    فيدوية مقاطع  

وفهم آلية عمل الخبير وبذلك سيسهل على  الخبرة العملية لاكتساببخطوات الكشف عن البصمات وتزوير المستندات  شراكهمإو

 . (2012  ،)عقيلة  و تسويتها بكفاءة  حل غموض القضايا  وهو ما يكسبه تأهيلا عاليا و قدرة على  ثناء مناقشة تقرير الخبرة  أالقاضي  

 في المعهد غير كافي كون أن ما ينتظر  الدراسةخلال  ساسين التكوين الأأكون يكتسب أهمية بالغة  التأهيل إن استمرارية عملية

ت طريقهو    تخرجهبعد    القاضي يتطلِّب  الجهد  من  و  حديثطويل  دقيقة  ومتابعة  تلقاها  التي  والعلوم   للمستجداتمتأنِِّية  العلوم 

 بعمله.المواضيع الحديثة التي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة  مختلف على شكل مستمرب والاطلاعالمتنوعة 

ً  رابعاً:  الأسباب الموجبة لتأهيل القاضي علميا

فقد ظهرت   او لإخفاء معالم النزاع وتضليل الجهات المختصة  مع تطور الجريمة ومحاولة استغلال التقدم العلمي في المنازعات

ثار لم نظمة الحديثة في تحليل الآتلك التقنيات والأ ،جراميةنشطة الإالتطور التكنولوجي في الأ لاستخدامالحديثة كردة فعل  الأدلة

 لتبرئتهمو  أالكشف عن مرتكبي الجرائم  من حيث    الإثباتالعلمية والفنية في مجال    بالأساليبتكن معروفة من قبل وقد أستعين  

والتسبيب فقد ذهبت الانظمة المؤيدة لتطوير قطاع العدالة لمفهوم   الأحكام. ولما كانت تلك الوسائل مهمة في  (1983  ،)السمين

ما نود ان نبين    العلمي للكوادر القضائية  التأهيل العلمي للقاضي ولغرض تسليط الضوء على الأسباب الموجبة لخطوة التأهيل

 :ييأت

الى جانب    الإثبات الحديثة كوسيلة من وسائل    والتكنولوجيا  العلمية  الأدلةالقصور في التشريع العراقي حول موضوع اعتماد   -1

 في نصوص القوانين. درجةالم التقليدية الأدلة

جاهزية   -2 القضائية عدم  هذه    الكوادر  مع  والتعامل  للتعاطي  للقضاة   الأدلةوالمحققين  التأهيلية  والدورات  البرامج  لقلة  وذلك 

 والمحققين في هذا الجانب

القانون بشكل فاعل  الثبوتية ضمن مناهج الدراسات القانونية في كليات    الأدلةعدم الاهتمام بالعلوم الساندة وعلى رأسها علم   -3

 ساس علمي لاحقا للتطبيق العمليألتهيئة 

ساسي او اعتبارها دليل مساعد لمساعدة القاضي  أكدليل    الأدلةبين اعتماد هذه    ما  والمبادئوجود تباين في الاتجاهات القضائية   -4

 صدار حكمهإللوصول للقناعة الوجدانية حين 

يناقشون فيها تقرير الخبرة بتفاصيله للوصول للقناعة  في الجوانب العلمية وايصالهم للمرحلة التي  ن تأهيل كوادر القضاة  أ -5

من   سيخفف  التقرير  بنتائج  بعض    عترافكالاالقولية    الأدلةعلى    عتمادالاالوجدانية  بروز  بعد  الشهود خصوصاً  وشهادة 

 غراءات مادية.إو أو اقتران شهادة الشهود بضغوطات عاطفية أ بالإكراهحول موضوع الطعن بالاعتراف شكاليات الإ

 مامه أالمعروضة  الأدلةبدود القناعة الوجدانية للقاضي  ح :الثاني  المبحث

أن تتوفر إلا لدى   و هذه الأسس لا يمكن  ،إن الأسس التي تبنى عليها القناعة الوجدانية للقاضي يجب أن تكون أسسا علمية رصينة 

ن لهذا الغرض   بالإضافةمن خلال خطة تتبع السياسة الحديثة للعدالة  عدت  أخضع لبرامج ذات قواعد علمية    ،قاض أعد و كوِِّ

فهذا الإعداد السليم وهذه    ،بالممارسة في القضايا فاكتسب الخبرةلخبرة القاضي التراكمية المتأتية من تأدية مهامه بشكل يومي  

تسَُ الخبر التي حصل عليها بالممارسة  القاضي  ة  المعروضة عليه  تأسيسهِِّل على  القضية  المناسب    ،قناعته في  القرار  واتخاذ 

سلطة نها أعلى  تفُسَرلا يجب أن  ،هو مثبتكما  مامهأ المعروضة  الأدلةسلطة القاضي في الاقتناع بغير أن . الأقرب إلى الحقيقة
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الأخذ يجب    و قيودلها أصول    فرغم ضرورة تخصص القاضي إلا أن حريته في الاقتناع  ،انضباط   بدون  أوأو فوضوية  تحكمية  

 (.2010 ،)العبادي تطبيق القانون قدسيةالحقوق وعلى  المحافظة لضمان وإتباعها بها

لحماية  وسيلة  تعتبركما    ،التقديرية للأدلةحريته  في ممـارسة    عدم شفافيتهإزاء تحكم القاضي و  ضمانا هـاما  الضوابط هذه    وتشكل

دورا   وتلعب ،  الجانبين القانوني و الأخلاقي في المجتمعات  ن ما بيالتوازن المنشود  وتلعب دورا أساسيا في تحقيق    ،ذاتهالقاضي  

 ، من جهة وحق المجتمع بالعقاب بين هذه السلطة  التوازنو تعمل على    ،بعدالة القضاء  والاطمئنان  للاقتناع  للمجتمع  نفسيا بالنسبة

 . أخرى جهةمن  حق الفرد بالبراءةوبين حماية  

 :تتعلق بمفهوم حرية الاقتناع أولا ـ ضمانات

محددة   قيودبل هي حرية لها  تحكمية  تتم بآلية   فوضوية ولاليست حرية    مامهأالمعروض    الإثبات  دليلفي قبول    إن حرية القاضي

 :ونستطيع أن نوجزها فيما يلي ،التعدي عليهاحماية حقوق المتهم من  لأجل مراعاتها يجب وضوابط 

 :القضائية والقرارات الأحكام تسبيب  ـ 1

فهو  ورئيسية أهمية كبيرة وللتسبيب ،التي بنى عليها القاضي حكمه والواقعية ةالقانونية، المنطقي الأسانيد الأحكامبتسبيب  ويقصد

ي شبهة أشبهات التأثر العاطفي وكذلك  فتبعد عنه    ،الأحكامفي منطوق    يتطرق لهاالنتائج التي    إلىعلى الوصول    تساعده  وسيلة

وكذلك يرتبط    الإثباتيعد التسبيب أحد الضمانات المتعلقة بمفهوم حرية الاقتناع ومبدأ عبء    كما  ،تتعلق بالتأثير على احكامه

 ( 1977 ،)عبيد  بمفهوم ضمان اليقين والجزم القضائي

ن محكمة التمييز الإتحادية من التحقق من صحة الحكم معرفة الأسباب التي بني عليها الحكم ن إ بالتالي يجب أن و  ،وأساسهسيمكِِّ

إلى القدرة و  ،يؤدي إلى صحة تسبيب الحكم  الأدلةالاقتناع ب  وسلامة .باطلا الحكم    عد    هكذا فإذا لم تكن    ،متسقة ومفصلة  الأدلة تكون

تتحقق الا بناءً على   وان سلامة الاقتناع لا  .العدالةتحقيق    وإلى  راربالاطمئنان إلى صحة الق مما يوحي  والاستنتاجعلى التحليل  

 . وباستخدام التكنولوجيا على تحليل علمي كان دليلا تأسست نتائجه بناءً  إذابشكل صحيح خاصة  فهم الدليل 

ام أو تهالا  في تأصيل وقناعته    يؤلفضميره و    يتقبلهالدليل الذي    قبول  حرية قاضي الموضوع فيب  تتمثلالمحاكمة    ساسأ  نإ

  ، قناعتهعلى صحة   أن يدلل القاضي  القضاء"والموضوعية للعدالة في    المهنيةرساء مفهوم  إ"  إلا أنه يبقى واجبا تحت شعار  ،نفيه 

 ثناء أ، و تمت مناقشته  الدعوى  في أوراق   فعلاً وأنه دليل موجود    ، القناعة  هذه  ليه في تأسيس إاستند  الدليل الذي    ويحدد بأن يشير  

و   ،ساس العلمي للدليل المطروحذا كان القاضي مطلعا على الأ إوتصل تلك القناعة حد الكمال فيما    المتقاضينبحضور  والجلسة  

ً   يعد ذلك الشكليةسلامة حكمه  لكافيا    ضمانا الناحية  الجانب  من  يُ  من هذا  أن  الدليل  الفعلية  م بإظهار الصلةلزَ دون   المعتمد   بين 

قد    والنتيجة العراقي  المشرع  ان  المادة  أاذ  الحكم حسب ما ورد بنص  القضائية  224وجب تسبيب  القناعة    ولم يوجب تسبيب 

 .(1962 ،)الجاسم

 :بناءً على اليقين والجزم  الاقتناع -2

 مفهومهيستمد    والذيالإدانة هي وجوب تفسير الشك لمصلحة المتهم  مسألة  القضائي في    والجزم  التي يتطلبها اليقين  القناعةإن  

توصل فإذا لم ي  ،ضوعية لاقتناع القاضي، وتعتبر قاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم من أهم الضمانات المو"قرينة البراءة   "  من

فإنه يتعين عليه أن    ،التهمة إلى المتهم الماثل أمامه  بإسناد  القناعة الجازمة  إلى  لديه  الثبوتية  الأدلةمن خلال    المختص القاضي

 .(1999 ،)الجوهري بالبراءة قضيي
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 :استنادا للدليل الاقتناع -3

 ا الاعتماد في حكمه  فللجهة القضائية  ، المدني  الإثباتفي    معمول بهالجنائي كما هو    الإثباتفي    المطلوبة  الأدلةلم يحدد المشرع  

و من   ،إليه واعتماده  الاستنادلا ترقى إلى مرتبة الدليل الذي يمكن    المطروحة  الإثباتقرائن  من  بعض  اللكن    ،دليل كان على أي

كما لا يعتبر غياب المتهم عن المحاكمة قرينة كافية   ،ب إليهونسهو مالمدعى عليه لا يعد إقرارا منه بما    صمت هذا القبيل أن

 .(2010 ،)بوزيد دليل للحكم عليه دون

 : استنادا للأدلة القضائية الاقتناع -4

بهذا    ويقصد  ،مجريات المرافعة اثناء اجراءات المحاكمة  الاقتناع لدى القاضي تتمثل فيحرية  أهم ضمانات موضوعية    من  إن

الخصوم   وبوجود    جلسةثناء الأالقضائية التي طرحت    الأدلةقناعته من    باستخلاصن يقوم القاضي  أ  وجوب النوع من الضوابط  

المطروحة علمية ومستندة على نظام تكنولوجي حديث فإن تمكين القاضي من فهم مبادئها   الأدلةوفي حال كانت  بصورة علنية  

  المنشودة ويكشف الحقائقيحقق العدالة    القاضي  قتناعلمبدأ حرية ا  القيد  هذا، اذ ان  رساء دعائم القناعة بشكل مهنيإسيسهم في  

وأن   ،أثناء الجلسة  الأدلة  تعُرَضولا يكفي أن    ،المقدمة  الأدلة حول    المتقاضينأمام    نقاش العلنيال من خلال   الدفاع  مبدأ  ويضمن

 .(1999 ،)الجوهري للاستناد إليهاوراق الدعوى أان ترُفق ضمن  يجب ا بصورة علنية بل الخصوم من مناقشة ماهيته يمُك ن

 :للمناقشةثناء الجلسة  أالدليل  عرض -5

 ضمن  مرفق هذا الدليل  كما يجب أن يكون    ،في الجلسة  ه ومناقشتهعرضتم  القاضي في حكمه بالإدانة إلى دليل    يلجأيجب أن  

للمتهم بأن   موضوعية  نية توفر ضمانةيرجع ذلك إلى كون أن العلا و  واجب النقضأوراق الدعوى فإذا لم يكن كذلك كان الحكم  

 باقتناعهيستمر    كما يجوز للقاضي أن  ،لبطلان الحكم  إجراء موجب يعد  الدليل للمناقشة  عرض  وعدم  ،الدفاع عن نفسه  نحه حق تم

 . استجلاء الحقيقة  يوصله لمرحلةوالخصوم بما  ،الشهودشهادة سماع ثناء أفي الجلسة  يقوم به لتحقيق الذيالشخصي بخطوات ا

 على رأي  استناداً لعدالة حتى لا يحكم القاضي بمعلوماته الشخصية أو  مفهوم ال  وأكيدة ضمانة هامة    تعدوجوب مناقشة الدليل    فمبدأ

 . (1969 ،)النبراوي الغير

 :محددةإلى أدلة  الركونمنع  -6

 فالقاضي  ،عليه  ومهما كانت طبيعة القضية المعروضة  ،قناعته  لتكوينمحددة دون غيرها  إلى أدلة    يستندحيث لا يجوز للقاضي أن  

حسب اهواءه تعتبر حدا لا يمكن للقاضي أن يتجاوزه    الأدلة لأن مشروعية   .مامهأيعرض    كل دليل  مع  قناعته  تأسيسليس حرا في  

 فقط   العقاب  مهمتها  ممثلا سلطة  الإثباتليس فقط إطلاق حرية القاضي في  و  ،تعزيز قرينة براءته ب   تتمثلالمتهم   ضماناتلأن  

 . (1988 ،)عبد الل 

 : مشروعةمنطقية أدلة  لىإاستنادا الاقتناع  -7

غير قانونية  إجراءاتتولدت من  التي    الأدلةأما    ، مشروعة  منطقية و  أدلة  لىإ  حكامهأ  قناعته في يستند في  فعلى القاضي الجنائي أن  

هدف ت التشريعاتأن    ذإ  ،لأن ما بني على باطل فهو باطلرفضها نهائيا  ويجب    ،الاعتماد عليها  يمكنباطلة فلا    من خلال طرق   أو

المتهم  ضمانات  ورعايةمنها تحقيق    كان غرضهوالمشرع  ا  بواسطة إجراءات قانونية وضعهفي العقاب    المجتمعحق    ثباتإ  إلى

الم نفسه  طلق وأولها حقه  الدفاع عن  ً   ،في  الدليل معيبا للمنطق أ  وإذا كان  بين    استثناءهوجب    و مخالفا  تفعل   ،الأدلةمن  لم  فإذا 

 . الدليل الباطل ترافقت معمشروعة قانونية ووإن استندت في إصداره إلى أدلة حتى باطلا  قرارهاذلك كان  المحكمة
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بالإجراءات  على عدم الاعتراف إلا  تؤيدهو تطبيق للقواعد العامة التي    المشروعلدليل  الفهم الصحيح ل  فاقتناع القاضي القائم على

  ن أ لكون    كان وليد إجراء غير مشروع  في حال  و حقيقياأ  صائباو إنه لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل    ،قانونا  المشروعة

 . ني عليهالدليل المستمد منه ويبطل الحكم الذي بُ الباطل يبطل  الإجراء

 الحفاظ على كرامة  ومقتضياتثبات الحقوق  إ  وأخلاقياتمقيدة باحترام حقوق وقيم العدالة    ن تكونأيجب    الدليل  عن  فمسألة البحث

للإثبات المشروعة   فالطرق غير   ،من خلال ضوابط واصول  ما لا يمكن أن يتأتى إلا إذا كان البحث عن الدليل قد تم   وهو  ،الإنسان

 .المحكمةعدم قبوله في  وبالتاليعدم مشروعية الدليل  قطعايترتب عليها  و التحقيق أ

 المعروضة في المحكمة  الأدلةبالاقتناع بناء على الإلمام  -8

يجب ان تترافق مع المام معرفي دقيق بماهية الدليل المعروض من كافة جوانبه فإن هذه الحرية    ،إذا كان القاضي حرا في اقتناعه 

اذ   ،ليكون مسلحا بمعلومات كافية تجعله بمستوى يتمكن من مناقشة الدليل عند ظهور تناقض بين تقرير الخبرة وظروف القضية

ساسية علمية يتمكن من خلالها من مناقشة الخصوم والخبير على حد أهذه القدرة الا بعد ان تتم تغذية القاضي بمعلومات  لا تتأتى

فلا يجوز له ان يرفض دليلا او يقبله في حال وجود شكوك ،  (1998  ،)مرادواستخلاص الحقيقة  في الواقعة    التحقيق   سواء اثناء

الخبير   باستدعاءحول مصداقية تقرير الخبرة المستند لتحليل الاثر بل عليه ان يتحرى الحقيقة ولهذا اجاز القانون ان يقوم القاضي  

ولغرض تحقيق غاية التمحيص والتدقيق والبحث عن الحقيقة وجب ان يكون القاضي بمستوى معرفي متقدم   ، وسماع شهادته

يجوز للقاضي بتر التحقيق او الاستغناء عن دليل ما الا بعد تمحيصه وبيان   ومتمكن من مناقشة تقرير الخبرة بتفاصيله حيث لا

الثبوتية وادخالها لميدان العمل بإرسال تقارير الخبرة  الأدلةلذا فإن اتخاذ خطوة استحداث انظمة جديدة من    ،سبب الاستغناء عنه 

مام احتمالية عدم القناعة بتقرير الخبرة بالنظر لعدم الاطلاع أالنهائية ومن دون اطلاع القضاة على آلية تحليلها سيضع العدالة  

ولعل اقرب الامثلة هو علم الحشرات الجنائي ودلالاته المهمة   ،على المفهوم العلمي للربط بين الدليل والنتيجة المستحصلة منه 

 .تلك العلوم  ومبادئفي الجرائم لذا يعد من الضروري اطلاع القاضي على مفاهيم  

 المتآلف مع المنطق والعقل الاقتناع -9

 الاستقراء و الاستنباط وينتهي في ختامها إلى  الفهم و  تقوم على  العقل والمنطق على  اعتمادا    يؤسس لقناعتهيلتزم القاضي بأن  

قد أنه    قناعته الوجدانيةفيجب ألا يفهم القاضي من مبدأ حرية    ،لا ببناء قاعدة علمية رصينة للقاضيإيتحقق    نهائية وهذا لانتيجة  

ن ترتبط بفهم أمامه يجب أالمطروحة  الأدلةفحرية تقييم  ،الإثباتأدلة  و رفضأ مراعاة القواعد اللازمة لقبولضرورة تحلل من 

ما لإطلاق  إو بدون عمد من خلال تقارير الخبرة وبالتالي سيؤدي  أمطلق لكواليس تحليل الدليل واحتمالات تضليل القضاء عمدا  

  ، عواطفه  ه وئهواأ  من  المتأتيالاقتناع ليس هو اليقين الشخصي للقاضي   مرحلة    عند  فاليقين المنشود  ،دانة بريءإو  أسراح مجرم  

اليقين القضائي الذي يصل إليه بالعقل نى على الجزم تب  الأحكامذلك أن    ،للخبرة والثقافة العلمية  بالإضافة  والمنطق  و إنما هو 

 (.1957 ،)ابو الوفا الشك أن يحكم بالبراءة و أن القاضي ملزم في حال ،التخمينالظن و  ليس علىاليقين وو

الخصوم مع  أحدن هذا الشك قد يأتي من ضعف مهنية تحليل الدليل كأن يكون الخبير غير ملم بمطابقة البصمات او قد يتواصل إ

 والعلمية. الجوانب الفنيةمستغلين ضعف معلومات القاضي المتعلقة بالخبير بالضغط والتهديد بقصد تقديم تقارير مضللة للقاضي 

فإذا كانا غير سليمين أو كانا   ،من الناحية العلمية  والاستدلال التقديرذلك  مقيد بسلامة    المطروحة  الأدلةفي تقدير    فاستقلال القضاء

واجب النقض وهنا يتجلى دور   الصادر نتيجة ذلك يكون  القرار واهية فإن    معرفية  ركائزضعيفة و  ومعلومات  قائمين على أسس

 (.1999 ،)محمدقدسية العدالة مراعاةً لالحق و تأمينعداد شخصية القاضي علمي لتلافي الطعن وكذلك حرصا على إ



 
 

 

   
 37                               م   2024  يوليووالخمسون |   بعساالمجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات | المجلد الخامس | الإصدار ال          

           ---------------------------- ------------------------------- 

ISSN: 2709-7064 

 

 International Journal of Research and Studies Publishing 

 57 صدار ال  -  5المجلد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تأريخ الصدار: نوفمبر  
 م2019

 
 
 

 المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات 

 م 2024 ليويو  20: نشرتأريخ ال

IJRSP 

سلامة الاستنتاج المنطقي الذي يمكِِّن الغاية المنشودة في تطبيق القانون و  ذهه  الاستنتاج السليمومما لا شك فيه أن الوصول إلى  

 .لا بناءً على شخصية قضائية قانونية علمية معدة بطريقة تواكب حداثة قطاع العدالة إتقوم  القاضي من اتخاذ القرار الصحيح لا

 الإثباتبعبء  رتبطة ثانيا ـ ضمانات م

البراءةقر"  لمفهوم  لمبدأ  المهمةالجوانب  إن من   إثبات الاتهام  "ينة  المكلفة بتوجيه سلطة  العلى كاهل    بالواقعة  هو جعل عبء 

على   ضد المتهم للدلالةالموجهة    الأدلةبتقديم    ذلك الاتهام  تدعم  ام ـ أنتهـ بوصفها سلطة ا سلطات التحقيق   فيجب على  ،امتهالا

 ،)مراد الموجهة ضده    الأدلةأن يرد على  إلا أنه عليه فقط    ،براءته  لغرض اثباتلزم بتقديم أدلة  م  غير   المتهم أنو  ،الجريمةب  قيامه

1998.) 

 جراميالإسلوك  ال  لتفسير  بالإضافةحصل في الواقعة    يفسر مايجب أن  سلطات التحقيق  الذي تلتزم به    الإثباتومن المعلوم أن  

سواء كان عمدا  ، أيضا الركن المعنوي للجريمة الإثبات ن يفسر أيجب كما   ،النتيجةالسلوك بتربط التي سببية العلاقة النتيجة والو

ل المتهم مس وإقامة ،أو خطأ  .(2005 ،)عرفة دت بالنتيجة لحصول جريمةأوالتي  رتكبهاأ عمال التيالأولية ؤالدليل على تحمُّ

 : القضائياليقين  بتأكيد  متعلقةثالثا ـ ضمانات 

أن يكون  فيجب بإدانة المتهمفإذا قضى  ،من قرينة البراءة صولهأ ستمد ي حكامهاأعليه المحكمة في   تعتمدذي إن اليقين القضائي ال

 العودة و  ،مالاتهايدل على إسقاط أدلة    الإثباتك في  الشظهور  ف  ،وهو البراءة  العام  مبنيا على اليقين الذي ينفي الأصل  الحكمهذا  

 :ويقوم اليقين القضائي على عنصرين البراءة، وهوالمتهم  قاعدة التعامل مع إلى الأصل في

 .بالإدانةالقاضي  قناعة العنصر الشخصي: ويتمثل في- 1

 دلالة وبرهان  كثرهاأو   الأدلة  وضحأ  القاضي به يعد من  أسس لقناعةبه أن يكون الدليل الذي    ويقصد:  العنصر الموضوعي -2

لى فهم تفاصيل إن تستند  ألذا فإن تلك القناعة المطلقة لابد    الاقناعيةالدليل يحمل في طياته معالم قوته    ذلك  أي أن  ،على الواقعة

 . الإثباتالدليل والسند العلمي الذي أستخدم لتفسير معطيات الدليل في 

المقدم أمامه  بالدليل  للقناعة  اض عكسها إلا عندما يصل القاضيلا محل لدحض مبدأ البراءة و افتر  :نهو من هنا نصل إلى القول أ

عقيدة معرفية   أساس على  قناعته فالمطلوب أن يبني القاضي  ،و أن هذا الجزم واليقين ليس مطلقا بل نسبيا  ،إلى حد الجزم واليقين

وفهم آلية تحليل الاثر كأن يكون الدليل المطروح يتعلق بوجود جثة فيها شبهة جنائية وليس  ذات درجة عالية من الثقة    راسخة

حالة مامه يوصف  أيصل القاضي الى قناعة بأن الدليل الذي    يجب أنلذا    لكن   انتحار كما هو مطروح في تقرير الطبيب العدلي، 

 ،)عبيد  لا يهزها أو يناقضها أي احتمال آخر  ساسها قناعةأبحيث يبني على    جثة الشخص بأنه مقتول من خلال وصف علمي دقيق 

وفقا لمبدأ حرية   الأدلةفالقول أن القاضي يملك حرية تقدير    ،إقامتها على مجرد الظنون أو التخمينات فالإدانة لا يمكن  ،(1977

التي   الأدلةفالقاضي يملك استبعاد  ت واليقينالتيقن والتثبالاقتناع ليس معناه أنه يملك الحكم بالإدانة على غير أساس    القاضي في

و أنه لا يفيد   ،أو أنه لا ينسجم مع المنطق   ،أخرى لا يطمئن إليها إذا تأكد أن هذا الدليل ضعيفا أو أنه يتقاطع أو يتعارض مع أدلة

مطلع ولديه قاعدة علمية    إنزالها نـزُلهَا الصحيحة إلا قاض و عملية استبعاد أو طرح الدليل لا يستطيع  ،في إظهار الحقيقة المطلوبة

إعدادا علميا ونظريا و تطبيقيا  ويمتلك شخصية قضائية ذات معايير فكرية معدة    ساس علمي رصينأمعرفية موثوقة مبنية على  

 .(1988  ،)عبد الل  نقرارات مبنية على الجزم واليقي لاتخاذ
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 والمادية العلمية  الأدلةتقدير   علىالمؤهل علميا  القاضي    قدرة :الثالث  المبحث

هي تشمل و ،ةمباشر   ةالقاضي بطريق  قناعة  عناصر مادية ناطقة بنفسها تؤثر في  لىإتستند  التي    الاثارهي تلك    :المادية  الأدلة

لى تقارير الخبرة الفنية من الجهات المختصة بشأن إو قضائية اضافة  أالقاطعة والقرائن المختلفة سواء كانت قرائن قانونية    الأدلة

وقائع   في  العلمي  والأآو  أرأيهم  المنوية  والسوائل  واللعاب  والتسجيلات  والدم  كالبصمات  معينة  للمحاضر   بالإضافةسلحة  ثار 

هذه    ...الخ.والكشوفات الواقعة  يكون منعادة    الثبوتية  الأدلةمصدر  مكان  مكان   ثارالآضبط  و   والتفتيش  معاينة  في  الموجودة 

 .(2004 ،)عوض الحادث

 : سلطة القاضي في تقدير المحاضر العادية :أولا

الفاعلين فيها   والأشخاصدلتها وأدلتها  أوراق التي يحررها الموظف المختص فيما يتعلق بالواقعة وظروفها وهي الأ  المحاضر 

وممكن تقديرها في ضوء   الدعوى  وللمحظر قيٌمة قانونيٌة وكذلك الكشوفات التي تقوم بها السلطات المختصة اذ انها تعد من أدلة

تعتبر محاضر التحقيق ومحاضر "المحاكمات الجزائية العراقي    قانون أصولمن    220الدعوى كما نصت المادة    معطيات الواقع

التي تخضع لتقدير المحكمة.   الإثباتما تحويه من اجراءات الكشف والتفتيش والمحاضر الرسمية الاخرى من عناصر    الأدلةجمع  

 .(1996  ،)الربيعي  "و يثبتوا عكس ما ورد فيهاأن يناقشوها أوللخصوم 

التفتيش من أهم الكشوفات الرسمية اذ يوصف بأنه حق  لاطلاع على محل محدد يعتبر ل  يتم منحه للجهات المختصة  كما ويعد 

وقد يكون مسكن الشخص او مكان آخر يخصه لذا فهو يخضع لتقدير القاضي من ناحية المضبوطات الواردة مستودع سر صاحبه  

 في الكشف.

في تلك  د القاضين الاقتناع القضائي، ويتعين أن يست  خاضعة لمفهوميعتبر كدليل أو وسيلة إثبات    المحاضرعن طريق    الإثباتإن  

 القانونية  في المواد  الأدلةكل    ه شأنوبالتالي فإن الدليل المستمد منها يخضع شأن  ،الجنائي  الإثباتلقواعد العامة في  لى اإ  القناعة

و عملية دراسة هذه   ،وذلك وفقا لمبدأ حرية القاضي في الاقتناع  ،فله أن يأخذ به أو يطرحه  ،لتقدير قاضي الموضوعالجنائية  

نفي ما هو موجود في هذه المحاضر  المحاضر و تقدير قيمتها و اعتمادها أو طرحها تتطلب وجود قاض متخصص فعملية إثبات أو

كان ما هو مذكور فيها  ، فإذا(1997  ،)عبد الغريبتتطلب من القاضي الوصول إلى ما يثبت عكس ما هو موجود فيها من حقائق  

من اتخاذ القرار الصحيح  يتقاطع مع أدلة و حقائق أخرى فللقاضي اتخاذ ما يراه مناسبا لغرض الوصول إلى الحقيقة التي ُ تمكنه 

اتخاذ القرار الصحيح في هكذا  و هذا يتطلب وجود قاض جنائي متخصص لديه القدرة و الإمكانية على  ،في القضية المعروضة

 . أن تم تأهيله للقيام بهذا الدور لا يستطيع حلها إلا من كان متخصصا في مجال عمله و أن يكون سبق و ،قضايا معقدة 

 الخبرة  تقرير القاضي في تقدير سلطة :ثانيا

به أو أن  بتقرير الخبير فله أن يأخذ ملزمالوجدانية نستطيع القول بصفة عامة أن قاضي الموضوع غير القاضي قناعة وفقا لمبدأ 

 فالأمر في تقدير رأي  ، للتقريرالاعتراضات التي وجهت  بفاعلية  عليها أو    ى اقتناعه بصواب الأسباب التي بنُيَ وفقا لمد  يتركه

له في حدود و  ،ما يختص به قاضي الموضوعلى تقارير الخبير تعد من جملة  إالموجهة    عتراضاتالاالفصل في  كذلك  الخبير و

 منها.سلطته التقديرية أن يأخذ بما يطمئن إليه 

الناحية الفنية ما لم يمتلك   من  يجزم بدقة ومصداقية التقرير  إلا أنه لا يمكن أن   الأدلة  وتقييم  فرغم الدور الإيجابي للقاضي في وزن

سواء كانت الخبرة بطلب من القضاء أو غيرها فتبقى لها أهميتها مادام أن و خلفية علمية تمك نه من مناقشة تفاصيل الاستنتاجات  
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 الكلمة الأخيرة بشأنها للقاضي تبقىومام المحكمة  أدلة القضية المعروضة  أخذ رأي الخبير فيه ضمن  أثر المطلوب  و الأأالدليل  

 .(2008 ،)خروفة

 الأدلة مع   رأي استشاري يزِنهُ القاضي  بحدوديبقى    والذيالتي توصل إليها الخبير في تقريره    فلا يكون القاضي ملزما بالنتائج

 الحقيقة.  الى ترشدهوالقيمة هي التي ترجح يقين القاضي  وهذه ،قيمته الثبوتية قوم بتقديرثم ي ،في الدعوى المرفقةالأخرى 

ملما  و قد سبق و أشرنا أن القاضي يجب أن يكون  ،أهمية كبيرة في تقدير قيمة رأي الخبير  المعرفية والعلميةالقاضي    لخلفية  و

التي يحتاج أن يكون  غيرها من العلومو  المعطيات التشريحية  الجنائية و  الأدلةعلم    خصوصا  بوظيفته  لها علاقة  الساندة  بالعلوم

كل ما داء عملهم ولا  أكل الخبراء متمكنين من  فليس    ،و ذلك لكي يتمكن من مناقشة تقارير الخبراء و الفنيين  ،على اطلاع بها

و لها أن ترفضه إلا أنها عند الرفض   حكامهاأفي    رأي الخبيرلى  إتستند  يأخذ به قاضي الموضوع فللمحكمة أن   يقوله الخبراء

 .الجانب الأصوبتنفي ما جاء في التقرير الأول حتى يتسنى لها ترجيح  خبرة فنيةو أخرى أأدلة يجب أن تستند إلى 

 المعروضة  سلطة القاضي في تقدير القرائن :ثالثا

مجهول من مر  أتعرف القرينة بأنها الاستنتاجات التي يستخلصها القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة، فهي استنباط  

فالقاضي   ،مبدأ حرية القاضي في قناعته الوجدانية مع    يتعارض  القانونية الذي  الأدلة من آثار نظام  اً أثر  ذ تعد إ،  واقعة ثابتة معلومة

 (1997 ،عبد الغريب)مقتضاها غير بيحكم  لابالقرائن القانونية القاطعة و ملزم بالحكم

 خصوصا   ،الإثباتكبير في    ودورعطى لها المشرع قيمة  أقد    القرائن القانونيةف  ،قرائن قانونية وقرائن قضائية  القرائن تنقسم إلىو

 .ليقع على عاتق المتهم الإثباتفهي تقلب عبء  ،إذا تعلق الأمر بالقرائن القانونية القاطعة

الدعوى إلى  أطرافمن أحد    الإثباتأن تنقل عبء    الإثباتأما إذا كانت القرينة القانونية قابلة لإثبات العكس فيكون دورها في  

وإنما يستنبط    بشكل مباشرأما القرائن القضائية فهي دليل غير مباشر لأنها لا تؤدي إلى إثبات الواقعة المراد إثباتها   .الطرف الآخر

 .العقلي  لزاموالإوالتي تؤدي إلى هذا الاستنباط بحكم الضرورة  ،الواقعة بتلك أحاطتمن الوقائع الأخرى التي  حدوثها

تحتاج إلى  الأمر المجهول و التوصل إليه بطريق الاستنتاج من الأمر المعلوم وليد عملية منطقية  استنباط و من هنا فإن عملية  

 ، التحليل و الاستنتاج على  قدرات القاضي العقلية وامكانيتهو هذا يتوقف بدرجة كبيرة على    ،الدقة المتناهية و الإدراك اليقظ بدلالتها

مامه افاق تحفيز أمعلومات علمية جديدة تفتح    بإضافةبداعي لديه يكون  وتطوير الفكر الإ  القدرات العقلية  طريق لتطوير  و خير  

و قد تؤدي إلى   ،حيث أن عملية استجلاء الحقيقة من القرائن عملية خطيرة   العقل للاستنتاج المنطقي وبما يخدم عمله في القضاء

و الخطأ فيه جسيم باعتبار مساسه بأرواح   ،الاستنتاج و هذا الأمر خاضع للصواب والخطأ الإضرار بالمتهم لأنها مبنية على

 .(1993 ،)المهدي على مستوى كافٍ من الثقافة العلميةيفرض ضرورة أن يقوم به قاض  الناس و حرياتهم و ممتلكاتهم مما

 القولية الأدلةفي تقدير  لقاضي ا رابعاً: سلطة

 الشخصية  القاضي   قناعةفي   وتؤثر  ،تتمثل فيما يصدر من أقوال  ،عناصر شخصية لى  إمصدرها    يعودالتي    الأدلةالقولية هي    الأدلة

مباشر  ةبطريق خلال    ةغير  الأقوال  يقينهمن  هذه  صدق  ب  ، من  القانون  فقهاء  واقع   الأدلة ويسميها  من  تستنبط  لأنها  المعنوية 

يتوقف   الأدلة  بهذه  القاضياقتناع  ان  و  الشهود، او في الأقوال التي ترد على لسان    الخصوموالأقوال التي يدلي بها    الاعترافات

 (. 1975 ،)الملا  والاعتراففي الشهادة  عادة الأدلةهذه  وتنحصر ،به يدلي وفيما قناعته بصدق المتحدث على
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 :سلطة القاضي في تقدير الاعتراف -1

واختيارا  إذ يمثل شهادة المرء وإقراره على نفسه خاصة إذا ما جاء هذا الاعتراف طوعا  الأدلة  من أهم  الإقراريعتبر الاعتراف أو  

قانون من    218صفة الدليل الا اذا جاء من ارادة حرة وكما نصت المادة  يكتسب    اذ ان الاعتراف لا مستكملا شروطه القانونية

   و وعيد(أقد صدر نتيجة اكراه مادي او ادبي او وعد    نلا يكوانه    الإقرار المحاكمات الجزائية العراقي )يشترط في    أصول

ويخضع اعتراف المتهم لمبدأ  ويقصد بالاعتراف القول الصادر عن المتهم و الذي يقر فيه بصحة نسبة التهمة إليه كلها أو بعضها

كما به    علا يقتنوالاخذ بما يطمئن اليه وطرح ما    الأدلةعطى القانون للقاضي الحرية في تقدير  أفقد    للقاضي  القناعة الوجدانية

نه لا يجوز أخذ بما تراه المحكمة منه صحيحا وطرح ما عداه غير والأ الإقراريجوز تجزئة "  اعلاهمن قانون  219نصت المادة 

في   الإقرارن للقاضي مطلق الحرية في تجزئة  أليه  إشارة  ومما تجدر الإ  ،"الوحيد في الدعوى  لهو الدليذا كان  إو تجزئته  أتأويله  

 .(1978 ،)النصراوي فتسري في المسائل المدنية فقط  الإقرارما قاعدة عدم تجزئة أالمسائل الجنائية 

ضد   توجيه الادانة استقر القضاء على أنه إذا كان بإمكان قضاة الموضوع استعمال سلطتهم التقديرية للوقائع فليس بإمكانهم  وقد

المبدأ يعد تطبيقا  بما يخالف هذا  الأحكامصدار  إمتهم بناء ً على تصريحات منفردة لمتهم شريك معه في نفس القضية ومن ثمة فإن  

 (1988  ،)التكريتي سيئا للقانون

ن يلتمس فيه أركانه واستكمال شروط صحته وانما يلزم القاضي  أ ليس دليلا حسابيا يلتزم به القاضي بمجرد توافر    الإقرارن أذ  إ

كان ذلك   و بكتابته متى ماأقراره بلسانه  إ على    نسان ولو بناءً إتهام  إن يستثنيه حيث لا يصح قانونا  ألا جاز له  إالصدق والحقيقة و

كونه   الإقرارالثبوتية وتوفير الضمانات لسلامتها بقصد تقليل الاعتماد على    الأدلةبمن هنا بدأ الاهتمام    ،مخالفا للحقيقة والواقع

ومع تطور الزمن وتقدم العلم فقد استعانت  ،دليل تحيطه الشبهات من ضمنها التعذيب والاكراه او الخضوع للضغوطات العاطفية

 ،خراج المتهم عن صمته والكشف عن الجرائم ومن دون اكراه المتهمإوالوسائل العلمية الحديثة في    بالأجهزةسلطات التحقيق  

حيث ظهر حديثا ما يدعى ب)بصمة المخ( وهي تقنية تختلف تماما عن اجهزة كشف الكذب من حيث المبدأ والية العمل ولما كانت 

انطباعا   وليا عن مدى مصداقية المتهم او الشهود فقد استوجب التأسيس لقاعدة تطوير المسار أالنتائج المستحصلة منها تعطي 

مامه أ  ضما يعرتلك العلوم الحديثة والتكنولوجيا المستخدمة ليتمكن من موازنة    مبادئالمعرفي للقاضي من خلال اطلاعه على  

 .(2021 ،)احمد الأحكامللوصول للقناعة الوجدانية المطلوبة في تسبيب 

ظهر التقرير أنه تم عرض تقرير الخبرة المتحصل من قراءة بصمة المخ لمتهم اراد اخفاء ضلوعه بجريمة ما وقد  أفلو فرضنا  

قراءة  أ وآلية  التقنية  هذه  بمبدأ عمل  القاضي  معرفة  ففي حال عدم  بالحادثة  له صلة  يخفين  دماغه   هما  لقراءة بصمة  الخاضع 

معرفته بهذه التقنية مما سينعكس على عدم قناعته بها وبهذا سيكون تركيزه على   فسيصعب على القاضي قبول هذا التقرير لعدم

شارات ما في حال تحديث معلومات القاضي المختص بهذا الجهاز وكيفية تحليل الإأ  ،الأخرىالقرائن    وأ  الأدلةو  الإقراردليل  

ولية لبواطن تفكير المتهم وبهذا تتمكن سلطات التحقيق من مواجهة المتهم بنتائج تحليل من المخ وتحقيق استفادة بالقراءة الأ  ةالمتلقا

او   معنويبصمة دماغه وهنالك احتمالية كبيرة بتوقف المتهم عن الانكار والتهرب و قيامه بالاعتراف من دون اكراه مادي او  

  والقرائن الاخرى والتي بمجموعها تتيح للقاضي امكانية حسم الدعوى  الأدلةو وعيد او قد تدعم نتيجة التحليل باقي  أ  او تهديد  وعد

 .(1999 ،)خلف

 ،يراها موصلة للحقيقة و بالرغم من أن القانون يبيح للقاضي الحرية التامة في أن يستمد اقتناعه من أي دليل و بأي وسيلة مشروعة

الدليل و تقدير قيمته في إدانة أو  وخير من يقوم بوزن هذا  ،إلا أنه لا يستطيع أن يبني حكمه على أدلة غير مناسبة ولا مشروعة
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القاضي   المتهم هو  إدانة  تمكِّنه من عدم  التي  العلوم  باستمرار على  بحيث يكون مطلعا  اعدادا علميا صحيحا  المعدة شخصيته 

الخبرة ن تراكم  أكما  ،هم تلك العلوم هو علم النفس الجنائي وعلم قراءة لغة الجسدأالقولية ومن  الأدلةالوصول للحقائق من خلال 

من كافة جوانبه وأن إعداده و خبرته تمكِِّنه من   ومناقشته الاعتراف    متمكناً من تقييميجعله    الصحيحالإعداد العلمي  و  ،في العمل

لمتهم اهو من يقوم بدراسة ملف    الذي يستخدم العقلية ذات النمط العلمي فالقاضي    (.1999  ،)خلفصحة هذا الاعتراف   استنباط 

و التأكد   لمام بعلم النفس وخصوصا علم النفس الجنائي ودراسة لغة الجسد ودراسة شخصيته من خلال الإ  للتأكد من حالته النفسية 

فإن كان كذلك فإنه سيصدر حكمه في القضية    ،الأخرى  الأدلةغير متعارض مع    ،موافقا للحقيقة  ،مما إذا كان الاعتراف منطقيا

يسمى ببصمة المخ والتي تعتمد على عرض ادلة   كما اضيف مؤخرا ما    العقوبة   غاياتبما يتوافق مع ما تبتغيه العدالة في تحقيق  

و الشاهد وتسجيل الذبذبات المنطلقة من دماغه ولاحقا تحليلها ببرنامج معد لهذا الغرض لذا فإن أمام المتهم  أوامور تخص الواقعة  

مام أاطلاع القاضي على المفهوم العلمي لبصمة المخ سيعطيه القدرة على اختيار العناصر التي تخدم الحقيقة لغرض عرضها  

 .الفرد المراد تسجيل بصمته

 سلطة القاضي في تقدير الشهادة -2

القيمة في حريـة تـامة دون رقـابة  تلكإذ أن له أن يقدر    ،الوجدانيةالقـاضي    قناعةتخضع فـي تقديـر قيمتهـا لمبدأ  الشهـادة كدليل  

 .القاضي لقيمة الشهـادة مسألة موضوعية لا تخضع إلا لقيد المعقوليةفتقدير  ،عليه في ذلك

وتحدد بعض التشريعات قيمة الشهادة وتعتبرها استدلالية فقط فهي لا ترقى الى مرتبة الدليل الكامل ولكن يستدل بها القاضي 

قانون من    60جاز قبول شهادتهم دون تحليفهم اليمين كما نصت المادة  أذين  شخاص الللوصول للحقيقة فقد حدد المشرع فئة الأ

داء شهادته يمينا بان يشهد بالحق اما من لم يتم السن أتم الخامسة عشرة قبل  أيحلف الشاهد الذي  "المحاكمات الجزائية    أصول

 . (1962 ،)الجاسم "سماعه على سبيل الاستدلال من غير يمين  المذكورة فيجوز

ومما تجدر الاشارة اليه هو اضافة قيد على قيود سلطة القاضي في تقدير الشهادة مهما توصلت المحكمة للقناعة المطلقة بتلك 

لا تكفي الشهادة الواحدة سببا للحكم "المحاكمات الجزائية    قانون أصول من    213نصت عليه المادة    ومن تلك القيود هو ماالشهادة  

ن أويظهر    "ذا رسم القانون طريقا معينا للإثبات فيجب التقيد بهإ  لاإمن المتهم    بإقرارو  أما لم تؤيد بقرينة او ادلة اخرى مقنعة  

ن أللمحكمة سلطة مطلقة في تقدير الشهادة فلها  "  من القانون ذاته    215ذ نصت المادة  إالتشريع العراقي قد وقع في فخ التناقض  

او بعضها او تطرحها    تأخذ او   دلى بها الشاهدأالتي    بالأقوال  تأخذن  أو  أبها كلها  الشرطة  الذي قامت به  في محضر التحقيق 

وهي تعني خضوع تقدير الشهادة   "جميعها  بأقواله  تأخذن لا  أو  أمام محكمة اخرى في الدعوى ذاتها  أمحضر التحقيق الابتدائي او  

 .(1971 ،)الحسني  للقناعة القضائية بصورة مطلقة

للقاضي في   القانون  التي منحها  الواسعة  التقديرية  السلطة  لقاضإن  الشهادة تحتاج  ذو رؤية واسعة ومنسجمة مع   يتقدير قيمة 

 التشريعاتها له  تاستخدام هذه الثقة التي منح يستطيعبحيث    سس علمية بشكل مستمر  أطبيعة عمله ويخضع لمناهج تطويرية ذات  

من أقوال   الأدلةهو من يستطيع استخلاص    المحنك فالقاضي  ،الحديثة  القضائيةو بما يتوافق مع السياسة    ،بشكلها العلمي الصحيح

و عملية تجزئة أقوال الشهود و القبول ببعض منها   ،يراه غير صحيح و هو المؤهل باستبعاد ما  ، الشهود بما يؤيد الواقع و ينفيها 

ا أن يكون قادرا على قراءة الجوانب النفسية لأطراف بهتستوجب فيمن يقوم   و طرح البعض الآخر هي الأخرى عملية صعبة

 . (2006 ،)برهامي للقيام بهذه المهمةسس علمية رصينة أوفق و سبق و أن تم إعداده  الدعوى 
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 : الخاتمة

أصبح للقاضي  لقد  العلمي  التأهيل  أهم    موضوع  بين  عند    المواضيعمن  للمؤسسة   ىإل  التطرق المطروحة  المعرفي  التطوير 

عداد شخصية القاضي وتسليحها علميا بما يتناسب وحجم المهمة إ  فإننا نقصد بذلك  العلمي  تأهيلال   نتحدث عن و حين  ،القضائية

ثار واضحة من حيث آعداد سيكون له  ن هذا الإأذ  إ  ،الملقاة على عاتقه كونه صاحب القرار النهائي والكلمة الفصل في المنازعات

ومدى علاقتها بالمتهم وبالنتيجة   الأدلةهمية  أفهم ظروف القضية والآثار المادية المرتبطة بها وكذلك من حيث تقدير مستوى  

 .(2001 ،)الكيك دقة القرار وطبيعة العقوبة في حالة الإدانةسينعكس على 

التـأخر ب  لى الضغط والتشتت مما قد يتسببإيـؤدي إلى تعرضه    يومياالقاضـي    مامأتنوع القضايا المطروحة  وممـا لا شـك فيـه أن  

عداده وتأهيله تأهيلا علميا إضعف  كمـا أن    ،ةمكمهـام القاضـي في المحـ  ازدياد لتعدد و  بالإضافةكثرتها   القضـايا بسـببفي حسـم  

حاطته بكل جوانب العلوم إنتيجــة لعــدم   وإتقانــهفعاليتــه  قلةيــؤدي إلى  أمامـه  المعروضةفي القضـايا  مناسـبا يمكِِّنـه مـن البت

 :بالإصلاحات التالية لا بــد مــن القيــام المتوخاة في تطوير العمل القضائي إلى النتيجــة وللوصــول ،عملــهل الساندة

 متطلبــات جهود وبكــل مــا يتطلبــه الأمــر مــن  مؤهلين علميا وعمليا    كوادر القضاة  عدادإعلــى    عمل الجادــ ضــرورة ال1

من مهارة القضاة    وزيادةالقضائي  العمل    وإتقانعلى المدى البعيد  الفعالية  زيادة  يؤدي إلى  نجاح عملية الإعداد س  لأن  لوجستية

 .الحديثة استمرار رفدهم بالمعلومات العلمية والتكنولوجيا خلال

من الجانب الفني والعلمي كمنهاج ضمن الخطة الدراسية   الإثباتالعلمية الحديثة لدراسة مفهوم دليل   الأدلة  مبادئ إدخال مادة    -2

ملمين بالأساس العلمي للدليل الثبوتي وتقرير الخبرة   العام  واعضاء الادعاءالقضاة  مما يؤدي لتخريج كوادر من    ،للمعهد القضائي

 تكوين كادر قضائي متميز. بلا شك الى مما سيقودنا ،المنبثق منه

 وتجنب التي تترافق مع تقرير الخبرة    والأخطاءإلى كشف السلبيات    ،قاعدته المعرفية  وبناءعداد شخصية القاضي العلمية  إـ إن  3

 لتفويت الفرصة على من تسول له نفسه محاولة تضليل القضاء بالإضافة الوقوع فيها

 في الاختصاصات الساندة   مهاراتهموالعلمية لتطوير كفاءات القضاة    والندوات  والملتقياتوجوب التركيز على عقد المؤتمرات  ــ  4

نظرية وعملية تستهدف القضاة في المحاكم في مجال التعامل   متخصصةتتضمن ورش ودورات    تأهيليةتهيئة برامج  ـ ضرورة  5

 سلسلة   نجازإالتطبيق العملي مع وجوب  ليتمكن القاضي من ربط المعلومة النظرية مع    الحديثة بشكل حرفي ومتخصص   الأدلةمع  

 علمية. توثق المعلومة تحريريا لتصبح مرجعا ذو قيمة كتب 

 التوصيات: 

لإنجاز خطة التأهيل العلمي سواء لطلبة المعاهد القضائية من خلال تحديث مناهجهم الدراسية  ةإستراتيجيالعمل على وضع  -1

  مما سينعكس  باستمراروتحديثها سلسلة ورش عمل ودورات تسهم في رفدهم بالمعلومات العلمية عداد إو للقضاة من خلال أ

 داء عملهم.أعلى 

ومدى فائدتها مستقبلا    عدادالتركيز عليها في خطة الإالمطلوب    العلمية  جراء دراسات تسلط الضوء على طبيعة المواضيعإ -2

 بالعمل القضائي

نجاز منظومة متكاملة تخص برنامج تطبيق العملي يسهم في تسهيل استيعاب تقارير الخبرة من الجانب الفني  إالعمل على   -3

على الاقتناع الشخصي للقاضي    مما سينعكس الثبوتية    الأدلةوليس فقط الاطلاع على النتيجة النهائية لاسيما فيما يتعلق بنظام  

 القضائية. الأحكامتسبيب بالتالي و
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